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 خلاصة:

أبدأ بوصف ولادة هيئات الفتوى الخاصة للمؤسسات وظاهرة ( خصخصة الفتوى المالية).  ثم اختلاف المتطلبات الفنية لوظيفتي الفتوى والرقابة اللتين تنهض بهما حالياً جهة واحدة، والعبر العظيمة التي يمكن استخلاصها في هذا الشأن من علم المحاسبة والمراجعة. وأخلص من ذلك إلى نتائج منها  أهمية  فصل الوظيفتين.

ثم أبرز مسألة تعدد الفتاوى واختلافها ،  الذي هو في الفقه الإسلامي مزية ونعمة، لكن آلية السوق وظاهرة ( المقريزي / غريشام ) قلبته في المؤسسات أَذيّةً ونقمة.

وأقدم اقتراحات في طريق الإصلاح والارتقاء بالمؤسسات وبالنشاطات الفقهية الداعمة لها.

1- مقدمة 
تعد الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية المعاصرة، وما يتصل بها من النشاطات الفقهية ، من أهم السمات المميزة للدور الفقهي الذي نعيشه.

ومن تلك النشاطات الفتوى للمؤسسات ( واقصد بها في هذه الورقة: المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية ) والرقابة على أعمالها من الوجهة الشرعية، ووضع معايير شرعية مشتركة لها كما تفعل هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين.

إن ظهور مؤسسات تعلن التزامها بمرجعية الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها، وما صاحب ذلك من نشاطات فقهية، هو رحمة من الله ونعمة عظيمة فتحت للمسلمين فرصة اجتناب الربا    وسواه من المحرمات   وابتغاء فضل الله بالحلال.

كما أن ظهور هذه المؤسسات وما سبقه وصاحبه من نشاطات فكرية وتطبيقية يعد أهم مساهمة حضارية إنسانية قدمها المسلمون للعالم خلال القرن العشرين الميلادي.

وإن من شكر الله على هذه النعمة أن نتعاهدها بالتقويم والترشيد والإتقان.

وورقتي هذه مكتوبة بهذه النية ولهذا الغرض.

وحين أخبرني المنظمون لهذه الندوة أن عالمين فاضلين سينظران في ورقتي هذه ، أشفقت على نفسي إذ تذكرت قول الشاعر:

وابنُ اللبونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ






لم يَستطعْ صَولةَ الـبُزْلِ القناعيسِ
فأسأل الله السداد والعون وأدعوه أن يجنبني فتنة القول وأن يهديني للصواب.

2-الهيئات الشرعية و خصخصة الفتوى المالية:
عندما نشأت المؤسسات المصرفية الإسلامية الأولى في أوائل السبعينيات الماضية ، ظهر احتياجها الفوري إلى فتاوى مستفيضة, لقضايا كلها جديد و صعب. ولم تكن جهات الفتوى الرسمية قادرة على تقديم المطلوب كما ولا نوعا ، فشكلت كل مؤسسة هيئة  شرعية تقدم لها الفتاوى ، كما تعطي الجمهور المتعامل الثقة بأن المؤسسة تلتزم أحكام الشريعة حسب اجتهاد هيئتها الشرعية.

ولا ريب أن هذا كان نقلة نوعية كبرى في النشاط الاقتصادي المستهدي بأحكام الشريعة، مما جعل بعض كبار الفقهاء المعاصرين يعدون وجود هذه الهيئات وعملها من المميزات الحسنة للدور الفقهي الحالي الذي نعيشه، مقارنا بأدوار سابقة مر بها الفقه الإسلامي(
) . 

 وقد مارست هذه الهيئات "اجتهاد الجماعة" على نطاق مصغر، في مجال الأعمال المصرفية الجديدة كل الجدة على الفقه السابق، مما اقتضى تفرغا كاملا أو عملا كثيرا من هذه الهيئات. 
وكان طبيعيا والحالة هذه أن تتحمل المؤسسات المالية تكلفة هذا العمل الكثير الذي لا يتيسر تقديمه على أساس التبرع(
)، وأن تقوم علاقة وظيفية بين الهيئة الشرعية والمؤسسة المالية.

و مع ذلك ، لا بد من ملاحظة أن ظاهرة (خصخصة الفتوى المالية)   واختصاراً الخصخصة ،  لا نظير لها فيما احسب في تاريخ الفقه الإسلامي . 

كانت الفتوى خدمة عامة, يقدمها لمن يطلبها فقيه متبرع (قد يدعمه وقف خيري), أو مفتٍ رسمي يأخذ مرتبه من الدولة. 
واسم الخصخصة مناسب هنا ويعني تحويل خدمة كانت من الدولة, ليقدمها القطاع الخاص بأجر.
 
3- تكييف طبيعة عمل الهيئة الشرعية:
إن أقرب الأعمال المعروفة اليوم لما تقوم به هيئة شرعية لمؤسسة مالية هو: عمل المفتى من جهة وعمل المراجع (المحاسب القانوني) Auditor  من جهة أخرى، مع فوارق مهمة منها: أن المفتي يقدم خدمة عامة ويتقاضى تعويضا من الدولة لا من الجهة التي تطلب فتواه.

كما أن المراجع القانوني وإن كان يتقاضى مكافأة من المؤسسة، لكنه يطبق معايير محاسبية لم يضعها هو بل وضعتها جهات مستقلة تماما عنه وعن المؤسسة. بينما الهيئة الشرعية تضع المعايير (الفتاوى) تتخيرها من بحر الفقه العميق أو تنشئها باجتهادها الذاتي، ثم تراقب بقدر ما مدى التزام المؤسسة بهذه المعايير. نقول بقدر ما، لأن الهيئة الشرعية نادراً ما تضم من يتقن المهارات المهنية التي يتقنها المراجعون لكشف المخالفات.

إن تقرير مراجع الحسابات الذي ينشر عادة مع البيانات المالية السنوية للمؤسسة يشبه تقرير الهيئة الشرعية بأنها راقبت التزام المؤسسة بفتاواها وبالأحكام الشرعية عموما. وكلا التقريرين هو شهادة أو تزكية للمؤسسة موجهة للجمهور المتعامل معها .

والمحصلة هي أن عمل الهيئة الشرعية بعضه فتوى ، وبعضه شهادة للجمهور بعدم  مخالفة المؤسسة لأحكام الشريعة. لكن يلاحظ أن فتوى   الهيئة الشرعية لها صفة الإلزام للمؤسسة، فهي بذلك اقوى من الفتوى عموما وأشبه بالقضاء . لكنها بخلاف القضاء لا تلزم غير المؤسسة
وفقهاؤنا من لدن عصر الصحابة الكرام فمن بعدهم لاحظوا مخاطر تكليف المستفتي بمكافأة المفتي على عمله، فعدّوا الفتوى وظيفة عامة هي من حقوق الرعية على الراعي، أن ينصب لهم من يفتيهم ويكافئه الراعي من بيت المال، مثلما ينصب لهم قاضيا يفض النزاعات ومحتسبا يراقب المهن والأسواق، الخ...
 كما لاحظ فقهاؤنا من قديم بل دلت النصوص الشرعية على خطر قيام علاقة وظيفية بين الشاهد في مجلس القضاء  والمشهود له، فردوا الشهادة حينئذٍ اتقاء للتهمة. و مع أن هذا لا ينطبق مباشرة  على شهادة تزكية مؤسسة موجهة للجمهور من الهيئة الشرعية ، فإن فيه دلالة على كيفية  نظر فقهائنا الأوائل الى أمثال هذه المسائل . 
4- هل يجيز الفقه القديم خصخصة الفتوى ؟
جمهور الفقهاء غير المالكية قيدوا أخذ المفتي أجراً من المستفتي (الموسوعة - مادة : فتوى). لكن أي تطبيق  آلي لاجتهاد قديم  على  ظروف مستجدة هو مدعاة للخطأ  ، ما لم نجتهد  اولا في تمحيص حقائق الحاضر بالاضافة لمبررات الحكم الفقهي الماضي . 

ومن أشهر هذه المبررات أن أخذ الأجر  يخل بشرط استقلال المفتي عن المستفتي ، و الرقيب عن المرقوب ،والشاهد عن المشهود له .

لكن ظروف الحاضر التي اسلفناها  ومنها  كثرة  الفتاوى المطلوبة  لقضايا جديدة و صعبة فضلا عن  حاجة (المؤسسات) إلى السرعة في الاستجابة, والتنافس في الابتكار, في أسواق مالية سريعة التطور كل ذلك عسير بل متعذر  إذا حصرت الفتوى في جهة رسمية ، أو بنيت على التبرع.  

نتيجة 

بعض الخصخصة لا مفر منه. فالحل هو خصخصة منظمة, أي منضبطة برقابة مهنية مستقلة عن قوى السوق . وهو ما اقترحه لاحقا . 

5- الفتوى و الرقابة وظيفتان مختلفتان

        إن وجوه الشبه بين أهداف وأعمال الهيئات الشرعية من جهة وأهداف وأعمال المحاسبة والمراجعة (تدقيق الحسابات) قد لفتت نظر كثير من الباحثين  . و إن أهم ما يستفاد من بحوث قيمة كتبها محاسبون ومراجعون متخصصون ،  أمران (
) : 

· كثرة الدروس  التي يقدمها علم المراجعة  للارتقاء  بعمل الهيئات الشرعية 
· الأهمية الكبرى شرعيا و فنيا للتمييز بين مهمتين مختلفتين تقوم بهما معا أكثر الهيئات  الشرعية اليوم :   مهمة داخلية في مؤسسة معينة و مهمة خارجية موجهة للجمهور  . 

إن المهمة الداخلية  للهيئة الشرعية هي الفتوى للمؤسسة ، و الرقابة الشرعية الداخلية بالتعاون مع المؤسسة نفسها ، مع ما يتصل بذلك من مهام كالتدريب و المساعدة في تطوير منتجات جديدة موافقة للشريعة . والهدف هو مساعدة المؤسسة على الالتزام بالشريعة إلى المدى الذي تريده هي و تساعد على تحقيقه. و هذه المهمة تشبه عمل المراجع الداخلي في اصطلاح المحاسبين . 
أما المهمة الخارجية للهيئة الشرعية فهي الشهادة للجمهور  بالتزام المؤسسة بالفتاوى والأحكام الشرعية الى الحد الذي   يتوقعه المتعاملون الخارجيون  من عملاء وهيئات عامة رقابية الخ. و هذه المهمة تشبه عمل المراجع الخارجي في اصطلاح المراجعين .
كان التحدي  الأكبر والأول الذي واجه المؤسسات( المالية الإسلامية) عند  نشوئها هو معرفة ما يحل وما يحرم من المعاملات، أي المهمة الداخلية ، واستجابت الهيئات الشرعية والمجامع ومراكز البحوث إلى هذه الحاجة الملحة، فركزت جهدها على اصدار  الفتاوى وإنشاء المعايير الشرعية . ولا ريب أن الهيئات الشرعية مؤهلة مباشرة لهذا العمل الذي هو من صلب مهارات الفقهاء.
لكن المهمة الخارجية تتطلب مهارات تدرب عليها وأتقنها المراجعون  دون الفقهاء. ولابد من سد هذا الخلل.
وأهمية هذا الأمر ظاهرة. فالهدف النهائي الذي يبتغيه المتعاملون مع المؤسسات الإسلامية هو الاطمئنان إلى التزامها الفعلي بأوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها. وهذا يتطلب أولاً اصدار  الفتاوى وإنشاء المعايير الشرعية الصحيحة من قبل الهيئات الشرعية ، ويتطلب ثانياً الرقابة على تطبيق المؤسسات لتلك المعايير. ولابد من أن يوجه إلى الأمرين كليهما قدر متناسب من الاهتمام والموارد البشرية. إذ تقاس قوة السلسلة بأضعف حلقاتها، ولا جدوى من تقوية حلقة المعايير (وتمثلها في موضوعنا هيئة شرعية يمكن تقويتها بفقهاء على مستوى رفيع من العلم والاستقامة) إذا لم نقـوّ بالقدر نفسه حلقة الرقابة بمراجعة شرعية تشبه المراجعة المحاسبية في استقصائها ومهنيتها واستقلالها . 
6- مثال ايضاحي
تصور معي مؤسسة تجارية يملكها شخص واحد . فحتى يعرف في نهاية العام هل ربح أم خسر ، لا بد له من توظيف محاسب يضبط له حساباته . وهدف هذا المحاسب (المراجع الداخلي) هو تقديم المعلومات المالية لصاحب المؤسسة وليس لغيره . ويشبه هذا المراجع الداخلي مستشاراً شرعياً اختاره  رب المؤسسة ليبين له الحلال والحرام فيما يعرض له من معاملات . فهو يفتيه فيما يسأل عنه ، ويساعده في تصحيح الخلل الشرعي في معاملاته . وهذه مهمة داخلية .
لنفترض الآن أن المؤسسة المذكورة تحولت شركة مساهمة ، يديرها مجلس إدارة . فالجمهور المتعامل في أسهمها والمؤسسات التي تقدم لها التمويل، الخ... ، تحتاج دوماً إلى معرفة وضعها المالي الحقيقي، ولن يقنع الجمهور بما تقول المؤسسة عن نفسها استناداً إلى تقرير مراجعها الداخلي ، بل سيتطلب أن يتفحص وضعها المالي جهة مستقلة هي (المراجع الخارجي )، الذي يدلي بشهادة للجمهور عن القوائم المالية للمؤسسة .  وهذه مهمة خارجية يناظرها تقرير صادر من الهيئة الشرعية يشهد بأن المؤسسة ملتزمة في أعمالها بفتاوى الهيئة وأحكام الشريعة .
إن الحاجة الاجتماعية الملحة إلى ضمان استقلال المراجع الخارجي عن المؤسسة، وإلى التثبت من مقدرته الفنية على تمحيص حساباتها هي أمر ظاهر. وقد تأكدت تلك الحاجة نتيجة التجربة المرة التي عصفت بمهنة المراجعة إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات  القرن الماضي و دفعت إلى تطوير تلك المهنة واتقانها. 
وقد أرشدنا القرآن العظيم مرارا  الى الاعتبار بقصص الآخرين  ، و أرشدنا رسولنا عليه أفضل الصلاة و السلام الى أن  " الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق الناس بها" (سنده ضعيف لكن معناه صحيح)
7- نتائج  : 

إن اصدار  الفتاوى وإنشاء المعايير الشرعية  يتطلب علماً ومهارة تختلف عما يتطلبه مراقبة تطبيق المؤسسات لتلك المعايير. وهذا نظير ملاحظة أن وضع قواعد سير المركبات في الطرق العامة يتطلب مهارات مهندسي الطرق وخبراء المواصلات، بينما مراقبة تقيد السائقين بتلك المعايير يتطلب مهارات ضباط المرور.
بل لماذا أبعد في ضرب الأمثلة ولدينا ما هو أبلغ: قول رسول الله ( في الحديث الصحيح عن صحابته رضوان الله عليهم: ".. وأقضاهم عليّ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ..
 "
والفقه أقرب  إلى نصب المعايير، فتميز سيدنا معاذ فيه لم يضمن له التميز في القضاء الذي هو أقرب إلى تطبيق المعايير واستخدام الأدلة لكشف الوقائع، أي أقرب إلى مهنة المراجعة ومهاراتها التي تشمل المقدرة على جمع أدلة الإثبات ودراسة البيانات المالية. 
إن اصدار  الفتاوى وإنشاء المعايير الشرعية هو من اختصاص الفقهاء، وبالمقابل فإن تفسير البيانات والقيود المالية و تمحيصها هو من اختصاص المحاسبين والمراجعين. ولا يمكن لإحدى الطائفتين أن تستقل بمراقبة تقيد المؤسسة بالمتطلبات الشرعية إلا بمشاركة جادة من الفئة الأخرى.

 لذا فإنني لا أرى أن هيئة شرعية تستطيع النهوض بكامل واجب الرقابة على أعمال مؤسسة مالية دون أن تضم بين أعضائها (أو تستعين مباشرة) بمراجع قانوني حاذق مستقل عن المؤسسة بمثل استقلال الهيئة نفسها . ولا يكفي الاستعانة  بمحاسبي المؤسسة نفسها، لأن هؤلاء غير مستقلين .
كما لا يصلح اقتصار الرقابة على مراقب شرعي داخلي  واحد أو أكثر ، حتى لو كان متخصصاً في المراجعة، لعدم استقلاله . إذ يصعب  لأحد أن يمارس حسبة فعالة على زملائه وهو أكيلهم وشريبهم . وقد ذكر من آداب المحتسب "تقليل علائقه مع الآخرين" . 
و الحل  الآخر هو اقتصار الهيئات الشرعية على وظيفة الفتوى ، وارسال نسخ الفتاوى إلى المراجع الخارجي ( المحاسب القانوني ) ليتحقق من التزام الشركة بها خلال مراجعته  . وهذا يتطلب أن تضم مكاتب المراجعة اليوم متخصصصين في الشريعة . أو أن تنشأ مكاتب مراجعة شرعية خارجية تضم متخصصين في علم المحاسبة والمراجعة إضافة الى متخصصصين في الشريعة. 
8- الفتاوى المنفردة و قانون (المقريزي / غريشام )  
 

خلاصة هذا  القانون أو الظاهرة تقول  بأنه في حالة تعدد أنواع النقود (العملات)  في المجتمع فإن (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول)، لأن الناس يفضلون بذل الرديئة ثمنا لما يشترون، ويحفظون الجيدة لأنفسهم فتختفي من السوق.

والمتأمل في تعدد المؤسسات المالية الإسلامية في البلد الواحد  وفي البلاد المختلفة (وهو تعدد مرغوب ومحمود شرعا واقتصادا اجتنابا لمحاذير الاحتكار) و تبعا لذلك تعدد الهيئات الشرعية والاجتهادات  المنفردة، يرى سريان قانون غريشام على الفتاوى المالية، حيث (الفتوى الضعيفة تطرد الفتوى الجيدة من التداول). و أقصد بالضعيفة هنا: المترخصة بإفراط ، أو المهتمة فقط بالأثر الجزئي على المؤسسة الواحدة، دون رعاية المآلات الاجتماعية للفتوى. 

فعندما تسمح هيئة منفردة بصيغة تمويلية فيها ترخيص مفرط، فإنها كثيرا ما  تجذب العملاء من المؤسسات المالية غير المترخصة ، مما يولد ضغطاً تجاريا قويا على هذه  المؤسسات أو يهددها بالخسارة إن لم تجار المترخصين  ، كما يولد ضغطاً نفسياً على هيئتها الشرعية بأنها تتسبب في تراجع نشاط المؤسسة أو خسارتها .  وبهذا التنافس  نحو الذي هو أدنى ينطبق قانون غريشام، وتنحدر السوق كلها نحو أدنى المستويات الفقهية . وهو أمر لاحظناه عمليا  في أكثر من حالة، نذكر منها صيغة التورق المنظم التي  شاعت مؤخراً على  نطاق واسع مع الأسف ،  وبعض صيغ من الصكوك ضعيفة بل واهية فقها .  
فتعدد الاجتهادات الذي عده بحق بعض كبار الفقهاء مزية ونعمة, قلبته قوى السوق أذية ونقمة.
الذي يمكن أن يقـف هذه الهرولة نحو الأدنى, هو التزام الهيئات الشرعية للمؤسسات, والفقهاء المنفردين, بمعايير  مشتركة ، كتلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين (اختصارا: هيئة المحاسبة). لكن المحزن أنه لا الهيئات ولا أفراد الفقهاء يلتزمون بها.

 فالاجتهادات المالية  المنفردة  لم تعد  اليوم تخدم الصالح العام  لتناقضها مع متطلبات  النظم المالية الجيدة من  الانصياع لمعايير مشتركة ، تفرضها جهة حيادية تراعي احتياجات الصناعة ضمن مصلحة المجتمع. 
9- حلول مقترحة 

بعض الخصخصة لا مفر منه 
فالحل هو خصخصة منظمة, أي منضبطة برقابة مهنية مستقلة عن قوى السوق, تدعمها المصارف المركزية. ومن أمثلتها إنشاء السودان هيئة شرعية عليا في المصرف المركزي تلزم بفتاواها الهيئات الشرعية للمؤسسات.
لكن مع انفتاح الأسواق وسهولة حركة رأس المال من بلد لآخر, وحذرا من سباق بين الدول نحو أدنى المعايير, اقترح اتفاق المصارف المركزية على إلزام جميع هيئات الفتوى للمؤسسات المالية بمعايير هيئة المحاسبة في البحرين, مع فترة انتقالية تسمح بمخالفات مبررة. 
و تعدد الاجتهادات لا مفر منه ..
.. بل إنه  ضروري لهذه الصناعة التي تعتمدعلى  الابتكار و التطوير السريع ، وهما لا يتحققان اذا ضيقنا على الاجتهاد . و الحل هو أيضا اجتهاد وابتكارات   منضبطة برقابة مهنية مستقلة عن قوى السوق تراعي احتياجات الصناعة ضمن مصلحة المجتمع. 

لا يمكن بالطبع الاستغناء عن الهيئات الشرعية المنفردة مثلما لا يمكن لشركة أن تستغني بالمراجع الخارجي عن مدير مالي ومحاسب، لكن الذي نقترحه هو أن تنشأ في كل بلد ( والأفضل في مجموعة من البلاد) هيئة عليا للفتوى والرقابة المالية تُعنى بالفتاوى الأساسية المفصلية وبمعايير مشتركة  للرقابة الشرعية، وتكون ترجيحاتها ملزمة للهيئات المنفردة، فتكسر بذلك قانون غريشام. ولا بد أن يكون من واجبات هذه الهيئة العليا  رعاية مقاصد الشريعة و المصلحة الاجتماعية عموما بالإضافة إلى مصالح الصناعة المالية . وينبغي أن تضم بالإضافة الى فقهاء الشريعة  ، متخصصين في  العلوم المالية والادارية والقانون التجاري  ممن لهم إلمام بالشريعة  واهتمام بالارتقاء بهذه الصناعة ودعمها. 

و تكون هذه الهيئة الشرعية العليا مستقلة تماما إدارياً و ماليا عن البنوك و المؤسسات المالية .  و لعل من المفيد أن ترتبط  بالمصرف المركزي . وللدولة أن تجبي من تلك البنوك والمؤسسات  مبالغ تفي باحتياجات الهيئة . 
 ألا تكفى هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين لضبط جودة  المنتجات والابتكارات ؟ 
إن قيام هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وما تقدمه من خدمات مهمة للصناعة هو انجاز تاريخي مهم نعتز به ونتمسك ، لكنه لا يكفي لضمان جودة الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية المختلفة ، لثلاثة أسباب  جوهرية:

أولها أن ما تصدره الهيئة من معايير ليس ملزماً مهنياً للهيئات المنفردة  ، التي كثيراً ما تخالفه. 

وهذا اختلاف جوهري عن معايير المحاسبة والمراجعة الدولية   التي يلزم بها المحاسبون. 

International Accounting Standards 
وثانيها : إن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة ليس مستقلاً عن هيئات الفتوى في  المؤسسات المالية الإسلامية ، بل إن أكثر أعضائه هم من هيئات الفتوى في تلك المؤسسات. 

فالوضع الحالي هو أن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة ليس لها قوة تعديل فتاوى هيئات الفتوى المنفردة  ، في حين أن هيئات الفتوى بحكم كونها تشكل غالبية المجلس الشرعي تستطيع أن تؤثر بشكل واضح في قراراته. 

والوضع السليم : أن يكون اتجاه التأثير هو  من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة إلى فتاوى هيئات المؤسسات  ،  وليس العكس. 

وثالثها: أن الهيئة ليست مستقلة مالياً عن المؤسسات التي توفر القسم الأكبر من ميزانيتها . 

أضعف الإيمان
أن تُلزم السلطة الرقابية النقدية  في كل بلد هيئاته الشرعية بأن تصرح في تقاريرها السنوية  عن أعمال المؤسسات التي تشرف عليها ،  بالاجتهادات التي تخالف فيها الهيئة الشرعية معايير هيئة المحاسبة والمراجعة.
 أما الإصلاح الجوهري
فهو أن يتفق عدد من البنوك المركزية على :

أ)-   أن  تقوم  تلك  المصارف المركزية بتمويل هيئة المحاسبة والمراجعة بصورة مستقلة ومباشرة  

ب)- أن  تقوم  أيضا بدعم تطوير هيئة المحاسبة والمراجعة بحيث تصبح قوية و مستقلة فنياً وفقهيا على غرار هيئة المحاسبة الدولية . و إن  تكاليف تنفيذ مثل هذا الإصلاح  بسيطة يمكن أن ينهض بها أي مصرف مركزي لكن العمل المشترك هو الأولى لأسباب  ظاهرة .  

ج)-   وضع جدول زمني لإلزام الهيئات الشرعية المنفردة بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة على غرار إلزام المحاسبين القانونيين بمعايير المحاسبة الدولية.

هذا ما يسر الله بيانه ، فله الحمد أولاً وآخراً ، 
( سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ).  
والصلاة والسلام على سيدنا  محمد معلم الخير .  
�  أنظر مثلا: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط 1996م، دار القلم، دمشق "الدور الفقهي الثامن"


�  من الاستثناءات الجميلة أن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار كانت حتى عام 2000م تقدم عملها متبرعة باستثناء عضوين متفرغين هما الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله و الشيخ عبد الرحمن بن عقيل . 


	وكانت تقتصر على تقديم الفتوى ،  و لا تصدر شهادة إلى الجمهور بعدم تعارض أعمال الشركة مع الشريعة ، بل تبعث بنسخ فتاواها إلى المراجع الخارجي ( المحاسب القانوني ) ليتحقق من التزام الشركة بها خلال مراجعته و ليعلم الهيئة بالنتيجة . 


     3  من احسنها بحث أ.د. محمد فداء الدين بهجت "نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية"، �مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 3، العدد 2، 1994م 


  (4 ) رواه أحمد والترمذي من حديث أنس وقال حسن صحيح . � 


(� )  يرى عدد من الباحثين أن أول من اكتشف هذا القانون هو أحمد بن علي المقريزي ( توفي 846 هـ = 1442 م ) ، ثم سماه الاقتصاديون الغربيون باسم من توسع فيه عندهم وهو البريطاني   	Thomas Gresham (d.1579),           	


	الذي أتى بعد المقريزي  بنحو  قرن .  











صفحة 1 من 11

